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  01-05الأمر رقم  دراسة لأهم التعديلات الواردة على قانون الجنسية الجزائرية بموجب
 

 ناتوري كريم                                               

 كلية الحقوق والعلوم السياسية -أستاذ مساعد                                                

  بجاية -جامعة عبد الرحمان                                                
  

                                       مقدمة

ع التي عرفها المجتمع في مختلف المجالات، حاول المشرللتحولات  استجابةً       

لات بتعديل النصوص القانونية التي استمرت لمدة طويلة منذ التحو الجزائري مواكبة هذه

القانون المدني، قانون الأسرة وفي قانون الجنسية، هذه  :في قواعدال، كتعديل بعض الاستقلال

، بمفهوم بها أو فقدانها بالقانون الاحتفاظالأخيرة معرفة بالقانون وتحدد شروط اكتسابها، 

تدل هذه المادة الدستورية على أن الدولة الجزائرية سائدة في ، و)1(من الدستور 30المادة 

  .)2(تحديد مواطنيها ولا دخل لها في تحديد جنسية الأجانب

وبالرغم من اختلاف الفقهاء حول تعريف الجنسية إذ هناك من يجردها من الجانب        

الذي يعتبرها فقط علاقة قانونية تربط الفرد بدولته، وهناك من " باتيفول"السياسي، مثل الفقيه 

ويعتبرها علاقة سياسية وروحية تقوم " نيبواييه"يسقط الجانب القانوني مثل الفقيه الفرنسي 

رابطة قانونية ووسيلة سياسية تربط  أنّه بشكل عام الجنسية هيالخ، إلاّ ...والدولة بين الفرد

وتشريعات الدول  نظّمتها العديد من الاتفاقيات الدولية ،)3(الشخص بالدولة التي ينتمي إليها

الملغى بالأمر  96-63ع الجزائري الجنسية بموجب القانون رقم ، وتناول المشرالمختلفة

عليه ، الموافق )5(2005الصادر في  01-05المعدل والمتمم بموجب الأمر  ،)4(86- 70

  .)6(08-05بموجب القانون رقم 

وكل من ينتمي لدولة معينة يحمل جنسيتها ويعد من مواطنيها أي يصبح تابعاً لها،        

تنظمها ويتمتع بكافة الحقوق الوطنية وتقع على عاتقه كافة الالتزامات الوطنية، لأن الجنسية 

الدولة وتضع قواعد التمتع بها واكتسابها، بمعنى أكثر دقة يصبح الفرد من رعايا تلك الدولة 

  ".الشعب"وهوفي أحد أركانها  وعضواً

إذ تنفرد بالسلطة في تحديد  ،ولما كان تنظيم الجنسية من الصلاحيات القانونية للدولة       

بجنسيتها وأخرى لاكتسابها مع مراعاة التزاماتها  مواطنيها عن طريق وضع معايير للتمتع
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- 05بموجب الأمر رقم  تي استحدثها المشرع الجزائرينتساءل حول المسائل ال ،الدولية

                       .؟2005الصادر في  01

، ثم )أولا(للإجابة على هذا التساؤل نتولى دراسة المسائل المعدلة بموجب هذا الأمر       

  ).ثانيا(نتطرق إلى المسائل الملغاة 

  : 01-05وجب الأمر ل المعدلة بمالمسائ: أولا

       بإحداث تعديلات على جميع فصول قانون الجنسية، سنحاول ع الجزائري قام المشر

إبراز ذلك حسب ترتيب كل فصل، دون التطرق إلى المواد الملغاة التي تكون محلاً للدراسة 

  .في الشق الثاني من هذا البحث

 من قانون الجنسية) الأحكام العامة(التعديلات التي مست الفصل الأول  - 1

ة  التي كانت تنص على أن سن الرشد في قانون الجنسية هو تم تعديل المادة الرابع       

، فأصبح بموجب التعديل سن الرشد في قانون الجنسية هو نفسه سن الرشد المدني )7(سنة 21

ع يهدف إلى إحداث توافق في القوانين ، وهذا منطقي لأن المشر)8(سنة 19المحدد بـ 

  .الوطنية

ن قانون الجنسية؛ إذ استبدل م على المادة الخامسةطفيف كما أحدث المشرع تعديل        

، الأكثر دقة في تحديد )10(..."يقصد بعبارة بالجزائر"، بـ )9(..."من عبارة بالجزائر يفهم"

بالجزائر"ع بمصطلح ماذا يقصد المشر."  

 من قانون الجنسية) الجنسية الأصلية(التعديلات التي مست الفصل الثاني  - 2

وبحق  )أ(بالجنسية الجزائرية بحق الدم أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالتمتع        

  ).ب(الإقليم 

 حق الدمالتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية على أساس   - أ

       ل المشرع المادة السادسة من قانون الجنسية، فأصبح الولد المولود من أم جزائرية عد

جنسية وهوية والده، حتى ولو كان عديم مكان الولادة، وعن يعد جزائري بغض النظر عن 

فلا  ،غير الشرعيبالولد  يعترفزائري أصبح ، بمعنى أن المشرع الج)11(أو مجهول الجنسية

المهم أنه ت شرعية أم لا، إن كان ج عنها الولدتنالولادة ولا طبيعة العلاقة التي مكان  يهمنا

ية الجزائرية الأصلية على أساس حق الدم من جهة الأم تمتع بالجنس، في)12(من أم جزائرية

 .استناداً إلى المادة السادسة من قانون الجنسية
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إذن المشرع الجزائري قام بإطلاق حق الدم من جهة الأم، وهذا يعد انجاز كبير        

خاصة أن الجزائر صادقت على اتفاقية حماية حقوق الطفل التي نصت في المادة السابعة 

، هذا النص يورد انطباع بأن المشرع كرس )13(منها على حق كل طفل في الاسم والجنسية

قانون  ، غير أن الواقع عكس ذلك لأن)14(المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بجنسية أولادهم

كرس عدم المساواة بين الجنسين، فالمادة الرابعة من قانون الأسرة  2005الأسرة المعدل في 

  .)15(إلاّ بالزواج الذي يتم على الوجه الشرعيترف لا تع

كذلك يظهر عدم المساواة بين الجنسين في ذات قانون الجنسية، فيما يتعلق بامتداد        

الجنسية الجزائرية إلى الأولاد القصر عند اكتساب الأب للجنسية الجزائرية، عكس ما إذا 

    .)16( تمتد إلى أولادها القصركانت الأم هي من اكتسبت الجنسية الجزائرية فلا

 التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية على أساس حق الإقليم  - ب

ئر تناولت الحالات التي يعتبر فيها الولد المولود في الجزا تم تعديل المادة السابعة التي       

في الجزائر  لغيت الحالة الثانية المتعلقة بالولد المولودإذ أٌ، جزائرياَ على أساس حق الإقليم

، أو ما يعرف بالميلاد )17(ب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائرمن أم جزائرية وأ

المضاعف، واستحدث المشرع حالة أخرى تتعلق بالولد المولود في الجزائر من أب مجهول 

، في الحين حافظ المشرع )18(وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أٌخرى تثبت جنسيتها

المتعلقة بالولد المولود في الجزائر من أبوين  07على الحالة الأولى من المادة الجزائري 

مجهولين، بمعنى أنّه لا نملك حول هوية الوالدين وجنسيتهما أي معلومة، وكان على المشرع 

 .استعمال مصطلح الوالدين بدلاً من الأبوين

جزائرياً يتمتع بجميع الحقوق كل شخص يتمتع بالجنسية الجزائرية يعد مواطناً و       

، بما فيها الحقوق السياسية )19(ويلتزم بالواجبات التي تقع على كل مواطن جزائري

، غير أن هذا المفهوم يتعارض مع أحكام )20(من الدستور 50المنصوص عليها في المادة 

ن يثبت ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أمن الدستور التي تشترط مثلاً في الم 73المادة 

  .)21(الجنسية الجزائرية لزوجه أيضاً

       لأنّه أطلق حق الدم من جهة الأم 07ع عدلّ الحالة الثانية من المادة فالمشر 

 08استخدم في المادة  هالمنصوص عليه في المادة السادسة من قانون الجنسية، ونلاحظ أنّ

وكان عليه استخدام ..." 07إن الولد المكتسب للجنسية الجزائرية بموجب المادة "عبارة 
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، لأن الولد الذي تتحقق فيه ..."07عبارة الولد المتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب المادة 

 .)22(صلية على أساس حق الإقليميتمتع بالجنسية الجزائرية الأ 07شروط المادة 

من قانون ) اكتساب الجنسية الجزائرية(التعديلات التي مست الفصل الثالث - 3

  الجنسية

أو عن طريق ) أ( الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج المختلط اكتسابيمكن        

، وإذا اكتسب الشخص الجنسية الجزائرية أو تجنّس بها يترتب عن ذلك )ب(التجنس 

  ).ج(مجموعة من الآثار

     اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب الزواج المختلط  - أ

مكرر من قانون الجنسية على الشروط الواجب توافرها لاكتساب  09نصت المادة        

ويجب تقديم طلب  ،)23(الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم

لكن باستقراء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يظهر جلياً   ،)24(إلى وزير العدل

ل المشرتعامله بحذر شديد مع هذا الموضوعع لفكرة الزواج المختلط وصعوبة تقب.  

من  16إلى  10، )25(من قانون الأسرة 31: المواد يتأكد من خلال نصوصهذا ما      

من  22والمادة  يق على الأحوال الشخصيةالقانون المدني المتعلقة بالقانون الواجب التطب

ه بتطبيق وأثار القانون المدني، خاصة موضوع القانون الواجب التطبيق على عقد الزواج

لقانون الجزائري عندما ادائما  يطبق، ف)26(من القانون المدني 13و12 ،11 أحكام المواد

إلى جانب الجنسية ، أو يملك )27(ئري وقت إبرام عقد الزواجيكون أحد الطرفين جزا

الجزائرية جنسية دولة أجنبية، حتى ولو كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة، ولا يهم إن كان 

  .)28(القانون الجزائري ملائماً أم لا لحكم النزاع

 الأخيرة تم، لكن هذه 09مكرر فهذا يعني أنّه توجد المادة  09لما نقول المادة  كما أنّه       

  .2005 إلغاؤها في

 اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب التجنس   - ب

يجب التذكير أن اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج المختلط أو التجنس        

، فإذا لم )29(د من تقديم طلب إلى وزير العدللابليس بحق بل هو منحة من الدولة، لأنّه 

يكون معلل ويبلّغ إلى تتوافر الشروط يصدر وزير العدل مقرر عدم قابلية الطلب، 

، )31(وبالمفهوم القانوني الإلزام بالتعليل يعني إمكانية الطعن في صحة هذا المقرر ،)30(المعني

السلطة التقديرية في يد وزير العدل في قبول أو أما إذا توافرت الشروط القانونية فتبقى 
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معني للبلغ يالرفض  رفض الطلب دون أن يكون ملزم بالتبرير، بل يكتفي فقط بإصدار قرار

  .)32(بالطلب

، خاصة مع )33(يدل هذا على الطبيعة السياسية لمنح الجنسية الجزائرية لأي شخص        

وجوب صدور مرسوم رئاسي لمنح الجنسية وتأكيد المشرع على طبيعة هذا المرسوم في 

2005)34(.  

بالشروط الواجبة لتقديم طلب التجنس من قانون الجنسية المتعلقة  10نلاحظ أن المادة        

، بالرغم من وجود بعض الشروط التي تثير تساؤلات قانونية، 2005لم يلحقها أي تعديل في 

، يعني استبعاد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة )35(شرط السلامة الجسدية والعقلية فمثلاً

الأشخاص  ا يدخلون في صنف ، إلاّ إذا كانو)36(من إمكانية التجنس بالجنسية الجزائرية

، حيث تم حذف 2005التي عدلت في  من قانون الجنسية 11المحددين بموجب أحكام المادة 

مكرر، كما تم  09الفقرة الأولى من النص القديم لأنّها أصبحت تدخل في مضمون المادة 

  .)37(2005في  06حذف الفقرة الثانية أيضاً لأنّها مشمولة بأحكام المادة 

من قانون الجنسية يستبعد شريحة الأشخاص ذوي  10وبالتالي وجود شرط في المادة        

وعلى  ،)38(من الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين 18الاحتياجات الخاصة يتعارض مع المادة 

تعديل النصوص القانونية بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للجزائر إعمالاً لروح  المشرع

المصادق عليها والمنشورة في  من الدستور التي تقضي بسمو المعاهدات الدولية 132المادة 

  .)39(الجريدة الرسمية على القوانين الوطنية

  أثار اكتساب الجنسية الجزائرية أو التجنس بها -ج       

إذا اكتسب الشخص الجنسية الجزائرية أصبح مواطناً جزائرياً يتمتع بجميع الحقوق        

، وقد نصت على هذه الآثار )40(ويلتزم بجميع الواجبات وفقاً لدستور الجمهورية الجزائرية

 2005في  16، ونلاحظ أن المشرع ألغى المادة )41(من قانون الجنسية 15الفردية المادة 

  .)42(التي كانت تتعلق بتقلّد الوظائف النيابية

المتعلقة بامتداد الجنسية  17المادة  ا فيللتجنس المنصوص عليه أما الآثار الجماعية       

إلى الأولاد القصر للمتجنس، التي كانت تنص على حرية تنازل بقوة القانون  الجزائرية

أصبحت  ،)43(سنة 21إلى  18عن الجنسية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من  هؤلاء الأولاد

تنص على تنازل  هؤلاء الأولاد عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين من بلوغ سن  2005في

  .)44(سنة 21و 19الرشد أي ما بين 



100 
 

لى الأولاد القصر بقوة القانون إذا كان يجب التذكير أن الجنسية الجزائرية تمتد إ       

ا إذا كانت الأم  ،الأب كتسبهامالجزائرية فلا تمتد إلى أولادها  هي المكتسبة للجنسيةأم

القصر، وباستثناء هذه الحالة يبقى اكتساب الجنسية الجزائرية أو التجنس بها منحة من الدولة 

   .)45(الجزائرية لمن يتقدم بطلب إلى وزير العدل

من قانون ) فقدان الجنسية والتجريد منها(الفصل الرابع  التعديلات التي مست -4       

  الجنسية

وكذلك المسائل المرتبطة بالتجريد من ) أ(عدلت بعض المسائل المتعلقة بفقدان الجنسية       

  ).ب(الجنسية الجزائرية

 فقدان الجنسية الجزائرية  - أ

على وقت بدأ سريان أثر من قانون الجنسية التي كانت تنص  20تم تعديل المادة        

، إذ أصبحت أكثر دقة 18عليها في المادة فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص 

 19المتعلقة بالمادة  20من ناحية المصطلحات القانونية وتم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 

  .)46(2005لأن هذه الأخيرة أُلغيت في 

فقدان الجنسية الجزائرية بقوة القانون إلي أثر المتعلقة بامتداد  21كما تم تعديل المادة        

، إذ تراجع المشرع )47(بشرط أن يكونوا غير متزوجين ويعيشون معه الأولاد القصر لفاقدها،

على عدم امتداد أثر فقدان الجنسية إلى  2005عن هذه الحالة بنصه بصريح العبارة في 

 .)48(الأولاد القصر

 التجريد من الجنسية الجزائرية  - ب

 ، فبعد22الجنسية المنصوص عليها في المادة شرع بتعديل حالات التجريد من مقام ال       

كان ينص في الحالة الأولى على صدور حكم من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس  ما

، فماذا يقصد المشرع "بالمصالح الحيوية للجزائر" ، استبدل هذه العبارة الأخيرة "بأمن الدولة"

 كذلك قامو ، معايير تحديد الحالات التي تدخل في هذا المفهوم؟ هي بالمصالح الحيوية؟، وما

  .)49(بحذف الحالة المتعلقة بالتهرب عن قصد من الخدمة الوطنية

وضع حد لإمكانية تمديد التجريد من الجنسية الجزائرية إلى زوجة المعني بالأمر كما        

 ية إليهم في الفقرة الثانية من المادةوأولاده القصر، بنصه على عدم امتداد التجريد من الجنس

، ونلاحظ )50(مع إمكانية تمديد التجريد إلى الأولاد إذا تعلّق الأمر بتجريد كلا الأبوين ،24
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أن المشرع استعمل عبارة الأولاد وليس الأولاد القصر في هذه الحالة، كما استعمل كلمة 

 ".لوالديهم"والأصح شاملاً " لأبويهم"شاملاً 

  من قانون الجنسية) الإجراءات الإدارية(التعديلات التي مست الفصل الخامس  - 5      

) أ(الجنسية الجزائرية أو التجنس بها لابد من تقديم طلب إلى وزير العدل لاكتساب       

  ).ب(الذي يتولى الفصل فيها

 تقديم الطلب إلى وزير العدل  - أ

لقة بطلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي المتع 25بتعديل المادة قام المشرع        

عنها أو استردادها، ويجب رفعها إلى وزير العدل مصحوبة بالمستندات والوثائق التي تثبت 

، إذ كانت أكثر 1970المادة  في  عليه ما كانت لى خلاف، ع)51(تيفاء الشروط القانونيةاس

كون دقّةً وتفصيلاً بما أنّها تناولت نوعية هذه المستندات التي يعتد بها، كما تناولت حالة 

، زيادة على أن المشرع كان يعتد بالطلبات )52(في الخارج صاحب الطلب أو التصريح مقيماً

ازل عنها أو رفضها وكذا الجنسية الجزائرية أو التن لاكتسابوالتصريحات المقدمة 

ولا يحق للفرد رفض الجنسية  يعتد فقط بالطلب دون التصريح 2005استردادها، بينما في 

  .)53(الجزائرية، وهذا مساس وتقييد لحرية الفرد

 الفصل في صحة الطلبات  - ب

سلطة تقديرية مطلقة لوزير العدل للبث في طلبات اكتساب  2005أعطى المشرع في        

الشروط ، فإذا لم تتوافر 26بموجب المادة  الجزائرية أو التخلي عنها وكذا استردادهاالجنسية 

يعلن وزير العدل الرفض بموجب مقرر عدم القابلية معلل ويبلغ للمعني، ويمكن دائماً لوزير 

العدل الرفض حتى ولو توافرت الشروط القانونية المطلوبة بموجب قرار يبلّغ للمعني، دون 

  .)54(أي تعليل

أو عدم الرد، لأنّه غير  لرد على الطلبات المقدمة إليهلحرية في اولوزير العدل كامل ا       

شهر للبث  12:، في الحين كان وزير العدل مقيداً ب01-05مقيد بمدة للرد بموجب الأمر 

شهر  12بعد مرور علق بالتجنسفيما يتيعتبر سكوت وزير العدل في الطلبات المقدمة إليه، و

  .)55(قبولاً وم تقديم الطلب بصفة قانونيةمن ي

خلي عنها وكذا نجزم بأنّه فيما يتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية أو الت هذا يجعلنا       

طة تقديرية مطلقة مقابل سل 2005مطلق لحرية الفرد بعد تعديل  هناك تقييداستردادها، 

 .لوزير العدل
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صدور مرسوم رئاسي يجسد قرار وزير العدل بمنح الجنسية وفقاً لنص ويجب دائماً      

، وعليه يمكن تصور إمكانية قبول وزير العدل منح الجنسية لشخص ورفض )56(12المادة 

رئيس الجمهورية ذلك، فإذا لم يقم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم اكتساب الجنسية 

  .الشخصالجزائرية فلا يكتسب هذه الأخيرة ذلك 

من قانون ) إثبات الجنسية والنزاعات(التعديلات التي مست الفصل السادس -6      

 الجنسية

وفي حالة النزاع في ) أ(كل شخص يدعي أنّه جزائري يقع عليه عبء إثبات ذلك        

  ).ب(مسائل الجنسية يفصل فيها أمام المحاكم 

 إثبات الجنسية  - أ

إثبات الجنسية الأصلية عن قانون الجنسية التي كانت تنص على  32عدلت المادة       

طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب فقط، مولودين في الجزائر ومتمتعين 

بالشريعة الإسلامية، فأصبحت تشمل أيضاً حالة ما إذا كان الأصلين الذكرين من جهة 

بالتمتع بالجنسية الجزائرية على   2005رع اعترف في ما دام المش، وهذا منطقي )57(الأم

من قانون الجنسية، علماً أن الولد ينسب  06أساس حق الدم من جهة الأم وفقاً لأحكام المادة 

  .)58(أولاً إلى أبيه وفقاً لقانون الأسرة الجزائري

ن ة بوجود أصليالجنسية  الجزائرية الأصلي إثبات إمكانيةلكن المشرع لم ينص على        

مولودتين في الجزائر ومتمتعتين بالشريعة الإسلامية، لا من جهة الأب ولا من جهة  أنثيين

جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأم، وهذا يتعارض مع المادة الأولى من اتفاقية القضاء على 

القوانين ، ويمس بمبدأ دستوري يتمثل في سمُّو المعاهدات الدولية على )59(1979لسنة 

  .)60(الوطنية

لجنسية الجزائرية للولد فقرة أخرى تتعلق بإثبات ا 32كما أضاف المشرع إلى المادة        

المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تبين 

  .)61(جنسيتها، التي تثبت بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة

بمرسوم  من قانون الجنسية 33حسب المادة  أما الجنسية الجزائرية المكتسبة فتثبت       

طبقاً لمعاهدة إذا تم اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب معاهدة  منحها أو بنظير مرسوم، أو

بموجب أحكام  2005وتم حذف ما يتعلق بالتصريح بالتخلي عن الجنسية في  ،)62(دولية

إضافةً إلى التجنس والزواج المختلط يمكن  هأنّ نستنتج 33باستقراء المادة و ،)63(35المادة 
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، لكن لا نجد أي نص يشير إلى ذلك في بموجب معاهدة دولية اكتساب الجنسية الجزائرية

  .الفصل الثاني المتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية

 نزاعات الجنسية    - ب

ص على أن النيابة العامة تُعد طرفاً أصيلاً في بإضافة فقرة تن 37تم تعديل المادة        

، وأجرى المشرع تعديلات طفيفة على )64(جميع القضايا الرامية إلى تطبيق قانون الجنسية

الوسيلة  40باستخدامه مصطلحات قانونية أكثر دقّة، كما بين  في المادة  39و 38المادتين 

ي إحدى ، وتتمثل فت في قضايا الجنسيةوالقراراوالكيفية التي يتم عن طريقها نشر الأحكام 

  .)65(الجرائد اليومية مع ضرورة تعليق إعلان بالمحكمة المختصة

لدى الشخص يطبق القانون الجزائري إذا كانت من  ة واحدةجنسي لما يكون أكثر منو       

مكتسبة، أما  ، ولا يهم إن كانت هذه الأخيرة أصلية أوبين هذه الجنسيات الجنسية الجزائرية

إذا لم تكن من بين هذه الجنسيات الجنسية الجزائرية فعلى القاضي البحث عن الجنسية 

  .)66(الحقيقية للشخص

جه قانوني يمكننا اعتبار تعدد الجنسيات نتيجة سلطة الدول في تحديد شروط ووبتَ       

اتها واكتسابها، وقد عبر بعض الفقهاء عن ذلك بعبارة التمتع بجنسي" le désordre des 

nationalités " 67(انتقال الأفراد عبر الدول، دون أن ننسى حركية(.  

  01-05المسائل الملغاة بموجب الأمر : ثانيا

أجمع الفقهاء على أن الجنسية علاقة بين شخص ودولة لها آثارها وانعكاساتها        

، نفعية تحكمها اعتبارات قانونية المتبادلة بين الطرفين، وبالتالي لا تخلو من كونها علاقة

  .سياسية، اجتماعية وروحية تحددها الدولة المنظمة لها

بإلغاء بعض المواد من قانون الجنسية  الجزائري  قام المشرعوفقاً لهذا التوجه        

على إلغاء  01-05 الأمر من نصت المادة التاسعة، إذ 2005التعديل الوارد في بموجب 

، )68(المتضمن قانون الجنسية 86-70من الأمر رقم  30و 28، 19، 16، 09، 03: المواد

 .ترتيبها في فصول قانون الجنسيةل الرجوع إلى مضمون هذه المواد حسب وسنحاو

 )الأحكام العامة(المواد الملغاة في الفصل الأول  -1

د يري شترط على كل شخصتم إلغاء المادة الثالثة من قانون الجنسية التي كانت ت       

قبل  10و 09 المادتين( لزواج المختلط أو التجنسا بموجباكتساب الجنسية الجزائرية 

ويسري مفعول هذا التصريح من يوم  تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسية الأصلية ،)2005
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اكتساب الجنسية الجزائرية  طلب قبول تملم ي، وبالتالي إذا )69(اكتساب الجنسية الجزائرية

  .عن جنسيته الأصلية خليلا يسري مفعول التصريح بالت ما، لشخص

، جنسيته الوحيدة كانتو قدم تصريح بالتخلي عن جنسيته الأصلية شخصاً أنونتصور        

صدور مرسوم منح الجنسية الجزائرية  بعد، ثم بهدف تقديم طلب لاكتساب الجنسية الجزائرية

 الجنسية، وعليه هذه المادة كانت تفتح المجال منه، فيصبح عديم هاسحبب قامت السلطات له،

    .لمشكلة انعدام الجنسية التي تحاول مختلف التشريعات  والاتفاقيات الدولية محاربتها

       ع الجزائري لذلك نعتقد أند حرية الفرد من  أصاب المشرلما ألغى هذه المادة لأنّها تقي

وتتدخل في مسألة جوهرية تتعلق بسيادة كل دولة في تحديد مواطنيها من جهة أخرى،  جهة،

يعد مساس  فإلزام الأجنبي الذي يريد اكتساب الجنسية الجزائرية بالتخلي عن جنسيته الأصلية

حدد حالات التخلي أو فقد جنسيتها، الذي يجنبية، لأن قانونها الداخلي هو بسيادة هذه الدولة الأ

  .ضرورة احترام الاتفاقيات الدوليةمع 

من  30جسد المشرع الوطني سيادة الدولة الجزائرية في تنظيم جنسيتها في المادة        

الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون، شروط اكتساب الجنسية الجزائرية،  :"الدستور

حظ أنّه ورد في المادة ونلا، )70("والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون

الأولى من قانون الجنسية أن المرجع في تحديد شروط التمتع بالجنسية الجزائرية هو القانون 

الحديث أيضاً  ، وكان على المشرع)71(الجزائري، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات الدولية

 بالمعاهدات الدوليةاستعمال عبارة دون الإخلال على شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، و

لأن الدستور الجزائري يضمن سمو المعاهدات الدولية المصادق عليها والمنشورة في 

وافقت عليه  الذي الإنسانالعالمي لحقوق  كالإعلان، الجريدة الرسمية على القوانين الداخلية

 أكّد على حق كل شخص في الجنسية والحقو ،1963من دستور  11الجزائر بموجب المادة 

  .)72(في تغيير الجنسية

 الفصل الثاني بعنوان التمتع بالجنسية الجزائرية -2

نلاحظ أن المشرع ، لكن 08إلى المادة  06لم تُلغى مواد في هذا الفصل من المادة  

إن الولد المكتسب للجنسية الجزائرية "استعمل في المادة الثامنة من قانون الجنسية عبارة 

إن الولد المتمتع " هو حخطأ لأن المصطلح القانوني الصحي وهذا..." 07بموجب المادة 

تتعلق بالتمتع بالجنسية  07المادة ، ما دام أن )75(..."07بالجنسية الجزائرية بموجب المادة 

  .الجزائرية الأصلية على أساس حق أو رابطة الإقليم، وليس اكتساب الجنسية الجزائرية
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نستنتج أن المشرع جعل من حق الدم الأصل في التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، 

، وجعل من حق الإقليم 06لأنّه أطلق حق الدم من جهة الأب ومن جهة الأم وفقاً للمادة 

الاستثناء في التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، لأن ليس كل من يولد في الجزائر يتمتع 

من قانون  07الحالتين المنصوص عليهما في المادة فقط زائرية، بل يجب تحقق بالجنسية الج

 .الجنسية

 )اكتساب الجنسية الجزائرية(المواد الملغاة في الفصل الثالث  -3

مادتين في هذا الفصل، المادة التاسعة المتعلقة باكتساب  01-05أُلغيت بموجب الأمر 

المتعلقة بمنع المتجنس  16المادة ، و)أ(الجزائرفي الجنسية الجزائرية بالولادة والإقامة 

  ).ب(بالجنسية الجزائرية من شغل مناصب نيابية 

  إلغاء اكتساب الجنسية بالولادة والإقامة في الجزائر  - أ

تنص على اكتساب الجنسية الجزائرية ) ملغاة( من قانون الجنسية 09كانت المادة        

ك اكتساب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية بالولادة أو الإقامة في الجزائر، وكذل

مولود خارج التراب الجزائري الجنسية الجزائرية، بشرط أن يعلن عن رغبته وأب أجنبي 

شهراً السابقة لبلوغ سن الرشد، وأن تكون له إقامة  12في اكتساب الجنسية الجزائرية خلال 

  .)73(غبةمعتادة ومنتظمة بالجزائر وقت التصريح عن هذه الر

ت رع لما ألغى هذه المادة لأن الفقرة الأولى منها أصبحت تدخل في الحالاأحسن المش       

بالولد المولود في "من قانون الجنسية بعد التعديل، المتعلقة  07المنصوص عليها في المادة 

في أب مجهول وأم مسماة من الولد المولود في الجزائر "و" الجزائر من أبوين مجهولين

، بينما تدخل الفقرة الثانية في أحكام "شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها

أي أن كل من ولد من أم جزائرية يتمتع  ،الجزائرية المادة السادسة من قانون الجنسية

ح بأن الولادة ، ويجب أن نوضالأصلية على أساس حق الدم من جهة الأم الجزائرية بالجنسية

 07الواردتين في المادة  حالتينالى دكذا الولادة في الجزائر مع تحقق إحن أم جزائرية وم

، فيكون إذن الولد )74(انون الجنسية، يؤدي إلى تمتع الولد بالجنسية الجزائرية الأصليةمن ق

  .أصيل وليس دخيل

  إلغاء المنع من شغل مناصب نيابية  - ب

تنص على عدم إمكان ) ملغاة(من قانون الجنسية  16كانت المادة  2005قبل        

سنوات الأولى التالية لنشر  05لانتخابات، في لأن يترشح  المتجنس بالجنسية الجزائرية
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 50مواد دستورية منها المادة  ، وهذا يتعارض مع)76(مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية

التي تقضي أن   29، المادة شحالتي تعطي لكل مواطن جزائري الحق في الانتخاب والتر

الرأي أو  ،جميع المواطنين سواسية أمام القانون، دون أي تمييز بسبب المولد، العرق، الجنس

مؤسسات الدولة  التي تفرض على 31المادة ، أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي

تحول دون تفتح  التي مواطنين في الحقوق والواجبات بإزالة الصعوباتضمان مساواة كل ال

  .السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافيةومشاركته في الحياة  الإنسان

من الدستور على حقوق المواطن، واعتبرتها إلى جانب الحريات  32دت المادة أكّ       

وعليهم أن  الجزائريين والجزائريات،الأساسية وحقوق الإنسان تراث مشترك بين جميع 

                                                                          .)77(ينقلوها من جيل إلى آخر

ي تتعارض مع لما ألغى هذه المادة الت 2005وعليه نقول أن المشرع وفّق في        

، وتتعارض مع العهد الدولي للحقوق شريعات الوطنيةالدستور مما يؤثر على فعالية الت

تع بجميع الحقوق المدنية والسياسية على حق التم 25الذي أكّد في المادة المدنية والسياسية 

  .)78(بما فيها حق الترشح والانتخاب

 )فقدان الجنسية والتجريد منها(المواد الملغاة في الفصل الرابع  -4

على إمكانية فقد الجزائري الذي يكون  2005الملغاة في  19نص المشرع في المادة        

موظفاً في بلد أجنبي أو عضو في منظمة دولية لا تعد الجزائر عضو فيها، أو كان هذا 

الجزائري يقدم مساعدة لهذه المنظمة، ولم يتخل عن منصبه بعد إنذاره من قبل الحكومة 

لحرية الفرد ومساس ، وهذا تقييد )79(نيوم وشهري 15الجزائرية وإعطائه أجل يتراوح بين 

   .)80(بحقوقه المدنية ويتعارض مع دستور الجمهورية

وعليه فالمشرع أحسن لما ألغى هذه المادة لأنها تمس بالحقوق المدنية للفرد،        

وتتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري المتعلق به، 

  .1989إليهما الجزائر في انضمت 

 )الإجراءات الإدارية(المواد الملغاة في الفصل الخامس  -5

المتعلقة بحق وكيل الجمهورية الطعن في  28أُلغيت في هذا الفصل كل من المادة    

التي تحدد الجهة المختصة بالنظر في الطعن  30، والمادة )أ( صحة طلبات اكتساب الجنسية

  ).ب(في القرارات الإدارية في قضايا الجنسية بالإلغاء لتجاوز السلطة 
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 )ملغاة( 28المادة -أ     

فيما يتعلق  –دون سواه  -الجمهورية وكيل المخصص لالطعن  كانت تتناول حق

لاكتساب الجنسية الجزائرية أو استردادها أو التخلي عنها، إذا   طلب أو تصريح بصحة كل

المحكمة المختصة محلياً، وتعطي    ضمنياً أمام تمت الموافقة على هذا الطلب أو التصريح

بينت المادة  كما ، شخص يعنيه الأمر أن يرفع الطلب إلى وكيل الجمهوريةأيضاً الحق لكل 

 .)81(ين من يوم النشر في الجريدة الرسميةتدعوى الطعن وهي سن مدة تقادم

       هذه المادة كانت تُعطي الحق لكل شخص ي ه الأمر أن يطعن في صحة همُّنلاحظ أن

أعطى سلطة تقديرية مطلقة لوزير العدل  2005التصريح أو الطلب، غير أن المشرع في 

في قبول أو رفض طلبات اكتساب الجنسية أو استردادها أو التخلي عنها، دون تقييده بمدة 

  .، فلا داعي إذن من الإبقاء على هذه المادة)82(قانونية للرد على هذه الطلبات

في اكتساب  فردتنفي حرية المطلقة الممنوحة لوزير العدل فالسلطة التقديرية ال       

، على الرغم من ضرورة تقديم الطلب الذي يجسد الجنسية أو استردادها أو التخلي عليها

  .بالسلطة التقديرية المطلقة لوزير العدل دائماً رغبة الفرد، إلاّ أن هذه الرغبة تصطدم

  )ملغاة( 30المادة    - أ

تتعلق باختصاص المحكمة الإدارية في النظر بشأن الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة        

المشرع السلطة التقديرية  إطلاق، وعليه فإن )83(ضد القرارات الإدارية في قضايا الجنسية

ستردادها فيما يتعقل في قبول أو رفض طلبات اكتساب الجنسية أو ا 2005لوزير العدل في 

 30و 28السبب الرئيسي لإقدام المشرع على إلغاء المادتين  في اعتقادنا أو التخلي عنها، يعد

  .من قانون الجنسية

  الفصل السادس بعنوان إثبات الجنسية والنزاعات-6     

، مع إجراء 40إلى المادة  31حافظ المشرع على كل مواد هذا الفصل من المادة        

من قانون  38الطبيعة السياسية للجنسية، ويتأكد ذلك من خلال أحكام المادة جسد تعديلات تُ

فرد الحق في رفع دعوى يكون موضوعها استصدار حكم ، التي تضمن لكل )84(الجنسية

بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، وتُرفع الدعوى ضد النيابة العامة دون الإضرار 

لنيابة العامة وحدها بالحق في رفع دعوى يتعلق موضوعها بحق تدخل الغير، وتحتفظ ا

بإثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وتكون النيابة العامة الأصلي 

  .)85(ملزمة بإقامة هذه الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك سلطة من السلطات العمومية
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سلطة عمومية تابعة للجمهورية الجزائرية تتمتع بحق إلزام النيابة العامة بإقامة  إذن كل     

" واستعمل المشرع عبارة  دعوى إثبات تمتع فرد بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها،

ن الدعوى تتعلق فقط بذوي الجنسية الجزائرية الأصلية، لأن وكأ، "إثبات تمتع أو عدم تمتع 

أيضاً مكتسبي  هوم القانوني يختلف عن الاكتساب أو التجنس، لكن المشرع قصدالتمتع بالمف

 .الجنسية الجزائرية
 

 خاتمة     

يظهر جلياً أن الدولة الجزائرية لديها الحرية في تنظيم جنسيتها، لكن هذه الحرية        

والمنشورة في  ليست مطلقة بل هي مقيدة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

  .الجريدة الرسمية

حاول المشرع الجزائري مواكبة التطورات التي شهدها المجتمع في شتى لقد        

والوفاء بالتزاماته الدولية ذات العلاقة بموضوع الجنسية، عن طريق تعديل قانون  المجالات،

  :، وأبرز ما نلاحظه بعد هذا التعديل هو2005الجنسية الجزائرية في 

لجزائرية إطلاق حق الدم من جهة الأم، فكل من يولد من أم جزائرية يتمتع بالجنسية ا-     

من قانون  06رابطة الدم من جهة الأم، وفقاً لأحكام المادة الأصلية على أساس حق أو 

  .الجنسية

الطابع السياسي للجنسية، ويظهر ذلك من خلال تأكيد المشرع على ضرورة صدور  -     

  .ي لمنح الجنسية الجزائريةمرسوم رئاس

هما يز بين الجنسين فيما يتعلق بامتداد الجنسية الجزائرية المكتسبة إلى أولادميالت -     

  .ر، فتمتد فقط إذا ما كان الأب هو من اكتسب الجنسية الجزائريةالقص

النسب، التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بإثبات التمتع بالجنسية الجزائرية عن طريق  -     

المولودين في الجزائر والمتمتعين  ،من جهة الأب أو الأم فيعتد فقط بالأصلين الذكرين

  .دون الأصلين الأنثيين بالشريعة الإسلامية،

طلبات اكتساب الجنسية ير العدل في قبول أو عدم قبول السلطة التقديرية المطلقة لوز -     

  .الطلبات ، وعدم تقييده بمدة للرد على هذهالجزائرية

التعارض في بعض النقاط مع الدستور، قانون الأسرة وبعض الاتفاقيات الدولية التي  -     

  .صادقت عليها الجزائر والمنشورة في الجريدة الرسمية
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تعامل المشرع الجزائري بحذر شديد مع موضوع الجنسية، نظراً لطابعها السياسي  -     

الأحوال الشخصية المتمثل في  ،نون الدولي الخاصوارتباطها بموضوع حساس في مجال القا

  .المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، والتي أخضعها المشرع لضابط الجنسية

، كإلغاء 2005يجب التذكير أنّه هناك جوانب إيجابية لا يمكن إنكارها في تعديل        

، ومحاولة المشرع زائريةشرط التنازل عن الجنسية الأصلية لتقديم طلب اكتساب الجنسية الج

من قانون الجنسية، إذ جعل من  07و 06محاربة مشكلة انعدام الجنسية من خلال المادتين 

من جهة أحد الوالدين الأصل في التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية  )رابطة الدم( حق الدم

الاستثناء في ) يمرابطة الإقل(ومن حق الإقليم  ،06بموجب المادة  دون تمييز بين الأب والأم

، إضافةً إلى إلغاء بعض المواد 07التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية حسب أحكام المادة 

  .16 كالمادة التي تتعارض مع الحقوق المدنية والسياسية للمواطن

ل قانون الجنسية يثير حالات التعارض مع مواد في الدستور، قانون الأسرة لكن لا يزا       

، المساواة بين الجنسينكذا و الحقوق المدنية والسياسية،والاتفاقيات الدولية خاصة ما يتعلق ب

المشرع الجزائري، فيكون الولد عديم الجنسية  كما أن الواقع يفرض حالات أخرى لم يتناولها

  :مثل

 .ةالولد الذي عثر عليه في الجزائر وتبين بعد التحقيق أنّه ليس حديث العهد بالولاد -

 .لمولود في الجزائر من والدين مجهولين الجنسيةالولد ا -

 .الولد المولود في الجزائر من والدين عديمي الجنسية -

 .الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم عديمة الجنسية -

من أب عديم الجنسية وأم مسماة في شهادة ميلاده دون في الجزائر الولد المولود  -

 .بيانات تثبت جنسيتها

أي مسمى فقط دون أي معلومة (الولد المولود في الجزائر من أب مجهول الجنسية  -

 .وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات تثبت جنسيتها) عن جنسيته

يجب تدارك كل هذه النقائص لأنّه لا يعقل أن يتحمل الأولاد أخطاء أوليائهم،  

لأنّها تثير مشاكل على  الجنسية والمجتمع الدولي يسعى جاهداً لمحاربة مشكلة انعدام

المستويين الداخلي والدولي، وعلى المشرع الجزائري أيضاً العمل من أجل الوفاء بالتزاماته 

 .الدولية
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